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مقال رأي بمناسبة الاحتفال بيوم السكان العالمي لعام 2010 
بقلم: ثريا أحمد عبيد، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان

التعداد من أجل الجميع، "لأن كل شخص مهم"  
تقوم جميع البلدان بإحصاء سكانها. فالأرقام تبين لصناع القرار ما هي الاحتياجات الراهنة والاحتياجات المقبلة. 

ويقام الاحتفال بيوم السكان العالمي لهذا العام تحت شعار "لأن كل شخص مهم"، الذي يمثل جزءًا من رسالة صندوق الأمم المتحدة للسكان. 

ذلك أنه إذا لم تؤخذ في الاعتبار أعداد السكان وخصائصهم، ستغدو الحكومات عاجزة عن التخطيط. وإذا لم يتسنَّ تحديد المشاكل، سيتعذر تتبع التقدم المحرز على مدى العمر. وإذا كانت شهادة الميلاد تنبئ بالحاجة إلى توفير التعليم المدرسي في وقت معين، فذلك أمر مفيد لنظام التعليم. وإذا أمكن لسجلات الوفيات أن تحدد، قدر الإمكان، سبب الوفاة، فسيمكن توجيه النظم الصحية لتلبية الاحتياجات الفعلية. وإذا أمكن لسجلات الوفيات تحديد الأسباب وراء الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المعدية الأخرى، سيكون بالإمكان إعطاء الأولوية لحالات الحمل والولادة، وخدمات صحية معينة. ويعتمد التخطيط الحكومي على المعلومات المحلية والإقليمية التي تدعمها المقابلات مع أفراد الفئات التي يعنيها الأمر في المقام الأول. وهذه البيانات من شأنها أن تتيح إمكانية تلبية الاحتياجات الفعلية. 

وللبيانات ذات النوعية الجيدة أهميتها الحاسمة من أجل وضع السياسات والبرامج القائمة على الأدلة والرامية إلى تحسين حياة الناس. ومع ذلك، فعلى الرغم من أن البيانات الموثوق بها والملائمة من حيث الوقت هي من الأمور المألوفة في البلدان الغنية، هناك بلدان نامية كثيرة ممن تعوزها الموارد تواجه الأمرَّين لكي تجري التعدادات والدراسات الاستقصائية السكانية التي هي في أمسّ الحاجة إليها من أجل التخطيط الفعال. 
وعلى مدى السنوات الثلاثين الماضية، قام صندوق الأمم المتحدة للسكان بدور تنفيذي رائد في المساعدة على بناء قدرات البلدان على جمع البيانات وتحليلها. ومن مجالات التركيز الحالية للدعم الذي يقدمه الصندوق النجاح في تنفيذ جولة عام 2010 للتعدادات السكانية وتعدادات المساكن (2005- 2014). 
وفي عام 2009، قدم صندوق الأمم المتحدة للسكان الدعم للبرامج الوطنية للتعدادات السكانية وتعدادات المساكن التي تقوم بها 77 حكومة، ومهَّد السبيل إلى تعدادات أخرى في عام 2010. وكثيراً ما يتسم هذا العمل بالتعقيد كما هي الحال في العراق، والأرض الفلسطينية المحتلة، والسودان. وفي شرق أوروبا وآسيا الوسطى، يقوم الصندوق بالترويج للتكنولوجيات الجديدة لجمع البيانات ويساعد البوسنة والهرسك على إجراء تعداد سكاني. وفي أفريقيا، يساعد الصندوق في تحليل البيانات التي جرى جمعها في التعدادات السكانية الأخيرة في كل من تشاد وليبريا ونيجيريا. ولم تتمكن جميع هذه البلدان من إنجاز تعداداتها السكانية في عام 2000، وشكَّل نجاح التعداد السكاني في ليبريا تتويجاً لفترة دامت أكثر من ثلاثين عاماً لم يتسنَّ فيها القيام بأي أعمال إحصائية. وفي آسيا والمحيط الهادئ، تم الانتهاء بنجاح من عمليات عدّ السكان في كل من بوتان، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وفييت نام، ويجري الإعداد لإجراء تعدادات سكانية في كل من تيمور الشرقية ومنغوليا. وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، تشارك المعاهد الإحصائية الوطنية في أنشطة التدريب من أجل تحسين مهارات جمع البيانات وتحليلها. 
وتكشف البيانات التي يتم جمعها عن طريق التعدادات السكانية عن حقائق مثيرة تتعلق بالعمالة، والتعليم، والخدمات الصحية، في مختلف البلدان. كما توفر معلومات عن معدلات النمو السكاني، وتحركات السكان، والهياكل العمرية، ومستويات الفقر، والتحضر، والتوزيع المكاني لسكان البلدان. ويمكن للبلدان أن تستخدم هذه المعلومات في تخطيط الاستثمارات وإنقاذ الأرواح وتحسين الفرص أمام الأجيال الحالية والمقبلة. 
وإذ يتركز اهتمام العالم الآن على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015، وعلى مؤتمر قمة الأهداف الإنمائية للألفية بعد عشر سنوات الذي سيعقد في الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل، تزداد الأهمية الحاسمة لتوافر معلومات إحصائية متسقة وقابلة للمقارنة. فاستخدام البيانات من أجل التنمية يؤدي دوراً بارزاً في رصد التقدم المحرز، وتقييم الخطط والاستراتيجيات ومواءمتها، فضلاً عن الاضطلاع بأنشطة الدعوة على نحو فعال. وكذلك، فإن توفير البيانات وتوفير فرص الحصول عليها إنما يسهمان في تحقيق الشفافية والمساءلة. 
